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  )∗(أ.فتيحة عمارة 
  
  سلطة رئيس اجلمهورية يف املبادرة بالقوانني 
  *دراسة مقارنة
  
      
  
  
 كفة ترجيح مع البرلماني  الرئاسي النظامين بين المختلط االسلوب انتهاج إن
 هذا ترجمة إلى أدى الرئاسي، النظام نحو الميل درجة إلى التنفيذية السلطة
 العمل في تتحكم التنفيذية السلطة بحتأص بحيث التشريعي، العمل في الترجيح
 القانونية، و الدستورية النصوص إياها تمنحها التي لالمتيازات نظرا التشريعي
 العمل ميادين أن ذلك اإلرادة الحكومية، عن تعبيرا تكون ما غالبا األخيرة هذه
 التمثيل اعتبارات تحكمها خاصة بصفة التشريعي واالختصاص عامة بصفة
  .الجمهورية رئيس مع منهما كل وعالقة الحكومة و بالبرلمان
 للمفاضلة نظرا األولى بالدرجة حكومية إرادة ناتج هو التشريعي العمل إن
 وهذا التشريعي، العمل مراحل و إجراءات مختلف عبر البرلمان بين و بينهما
 اآلخر هو األخير هذا أن بل القانون، و الدستور بها خصها التي المكانة نتيجة
  .لتصوراتها نعكاسا
                                      
  .الجزائر –جامعة سعيدة  -أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية  ) ∗(
 . ٢٩/٥/٢٠١٢أجيز للنشر بتاريخ    *
ovfÖ]“~×Ú 
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   ]سلطة رئيس الجمهورية في المبادرة بالقوانين[
 
   




يعتبر حق المبادرة بالقوانين بمثابة الخطوة األولى في العملية التشريعية، فقد 
حق المبادرة لكل من السلطتين التشريعية  )١(أعطت معظم دساتير األنظمة البرلمانية
والتنفيذية، فالنظام البرلماني استوجب تقاسم المبادرة بالقوانين، بطريقة متعادلة بين 
سلطتين فقد تكون مشروع قانون وهي المبادرة المقدمة من الحكومة والتي تكون في ال
صورة مشروعات تقدم للمناقشة والتصويت وقد تكون اقتراح قانون وهي المبادرة 
  المقدمة من قبل عدد من نواب المجلس.
يتوجب علينا أوال معرفة طبيعة حق المبادرة بالقوانين، وذلك من خالل طرح 
الموالي: هل المبادرة بالقوانين هي مرحلة تمهيدية خارجة عن العمل التشريعي السؤال 
  من أركان العملية التشريعية في حد ذاتها؟ اً تعتبر ركن وأ
  بشأن تحديد طبيعة حق المبادرة بالقوانين حيث نجد: )٢(اختلف الفقه الدستوري
حيح في بالمعنى الص كاً اعمل تمهيدي وليس اشتر  الرأي األول: يرى إنه
فهو بذلك ال يعتبر  ،االختصاص فهو يقتصر على اإلعداد للقانون أو التحضير له
ويقتصر دوره على كونه الباعث أو الدافع لوجود  إدارياً  عمال تشريعيا وٕانما يعد عمالً 
ألنه قابل للتغيير  ؛القانون. و أيد جانب هذا الرأي بالقول أن االقتراح ليس هو الحكم
                                      
 ٥٠,٠٠٠ال يقل عن اوذلك بتقديم م ،في إيطاليا يقر الدستور مبادرة الشعب باقتراح القوانين    )١(
راسة االقتراح والتصويت عليه، كما خمسين ألف ناخب اقتراح القانون، فيلتزم المجلسان بد
خمس مائة  ٥٠٠,٠٠٠يقل عن يبيح الدستور عن طريق استفتاء عام ومباشر لقيام ما ال 
  .من أصوات الناخبين بإلغاء القانون أو تعديله ألف صوت
أمين شريط، العالقة بين الحكومة والبرلمان، وقائع الندوة الوطنيـة حول العالقة بين  -
  .٢٠٠٠أكتوبر  ٢٣,٢٤مان.، الجزائر، يومي الحكومة والبرل
سالمة بدر، االختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، رسالة دكتوراه  أحمد    )٢(
  .٧٤، ص ٢٠٠٣منشورة، دار النهضة العربية، مصر، سنة 
íÚ‚Ï¹] 
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  )٣(دل عدة مرات قبل أن يصبح قانونا نافذا.والتبديل فقد يع
وهو بذلك يعتبر  ،عنصر أساسي في التشريع إنهالرأي الثاني: يرى على العكس 
ن كل تشريع يستند إلى فكرة تكون جوهره إإذ  ؛عمال تشريعيا تبدأ به عملية التشريع
  .)٤(وماهيته
لتصرف أي إلزام الرأي الثالث: هو العمل الذي يجبر السلـطة التشريعية على ا
  البرلمان بمناقشة المقترحات القانونية.
غالبية كتاب  إليهونحن مع احترامنا لالتجاهات السابقة الذكر نتفق مع ما ذهب 
أن العملية التشريعية، باعتبار أنها التصور األول لما سوف  من )٥(القانون الدستوري
ادرة وموافقة البرلمان ثم يصبح قانونا، فالتشريع هو ناتج عمليات مجتمعة هي المب
هذه األعمال الثالثة هو التشريع بمفرده وٕانما  بعضالتصديق واالعتراض، فليس 
  معا. االتشريع ثالثته
كان االقتراح هو األصل في خلق القانون، فهو ليس القانون ذاته حقيقة  إذاولكن 
ويؤدي إلى  العامل األساسي في خلق القانون، فهو الوحيد الذي يحرك التشريع، إنه
اشتراك في العملية التشريعية، ولكنه بالرغم من ذلك ال  فإنهممارسة اإلرادة التشريعية، 
  يحمل صفة القرار التشريعي البحت.
                                      
وريـة إسماعيل بدوي، اختصاصات السلـطة التنفيذيـة في الدولة اإلسالميـة والنظم الدست    )٣(
  .٤٢٢، ص١٩٩٣المعاصرة، دار النهضة العربيـة، القاهرة، مصر، سنة 
(4)    Philippe Ardant: Institutions politiques et droit constitutionnel, 1997, 9 
édition ,P67. 
سنة  ،ماجد راغب الحلو، النظم السياسيـة والقانون الدستوري، منشأة المعارف باإلسكندرية    )٥(
 .٧٤٩ص  ،٢٠٠٠
محمد رفعت عبد الوهاب وٕابراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري،  -
  .٧٥٧، ص ١٩٩٨دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، سنة 
عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعيـة لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني،  -
 وما يليها. ١١دار الفكر العربي، ص  ،١٩٨٠ ،الطبعة األولى ،دراسة مقارنة
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٤٠٢
 
 ويحدد للتشريع األولى األسس يضع الذي العمل"بأنه: حق المبادرة وعليه يمكن تعريف
 للتشريع مادته، يقدم ذيال العمل هو التعريف هذا وفق فالمبادرة وموضوعه" مضمونه
 :شخصي واآلخر موضوعي إحداهما عنصرين توافر المبادرة بقانون لوجود ويشترط
 للتشريع ويترتب األولى األسس وضع االقتراح يستهدف أن هو :الموضوعي العنصر
 .وفًقا للدستور القانون يعالجها التي المسائل من االقتراح موضوع يكون أن ذلك على
 يقدم االقتراح أن يجب حيث االقتراح، مقدم بالشخص يتّعلق :الشخصي العنصر
 أحد أعضاء يكون أن ذلك في يستوي الحق، هذا الدستور أعطاه الذي الشخص من
 .الحكومة أعضاء أحد أو البرلمان
فقد أعطت معظم الدساتير صالحية المبادرة بالقوانين لرئيس الجمهورية وألعضاء 
عضها األخر أعطى هذه الصالحية للحكومة وأعضاء وب )٦(مجلس النواب على السواء
 هو االقتراح حق يملك من" القول إلى R.Colliard الفقيه ذهب المجلس النيابي. وقد
  )٧(يحكم". الذي
ولدراسة األحكام المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في المبادرة بالقوانين نرى تقسيم 
  هذا الفصل إلى ثالثة مباحث على النحو التالي:
  لمبحث األول: سلطة رئيس الجمهورية في المبادرة بالتشريع في فرنساا
  المبحث الثاني: سلطة رئيس الجمهورية في المبادرة بالتشريع في مصر
  المبحث الثالث: سلطة رئيس الجمهورية في المبادرة بالتشريع في الجزائر
                                      
يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين "الفقرة األولى  ٢٨المادة  ،الدستور التونسي    )٦(
ولرئيس الجمهوريـة وألعضاء مجلس النواب على  ،ألحكام الدستور السلـطة التشريعيـة طبقا
  ".النظر ولويـةولمشاريع رئيس الجمهوريـة أ .القوانين السواء حق عرض مشاريع
(7)  Philippe Ardant, op. cit. , page 72. 
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  املبحث األول
  سلطة رئيس اجلمهورية يف املبادرة بالقوانني يف فرنسا
  
  املطلب األول
  يف الدساتري الفرنسية
خالل الدساتير المتعاقبة  )٨(مر حق المبادرة بالقوانين في فرنسا بتطور تاريخي
 وذلك من حيث صاحب الحق في ممارسته فنجد:
  الفرع األول
  ١٩٥٨يف الدساتري الفرنسية السابقة لدستور 
طلق بين الفصل المبأخذا فمبدأ الفصل بين السلطات ١٧٩١اعتنق دستور
السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما ترتب على ذلك أن حق المبادرة بالقوانين أصبح 
 مكفوال للسلطة التشريعية وحدها ال يشاركها فيه الملك.
(دستور السنة الثالثة للجمهورية) الصادر عن  ١٧٩٥أوت لسنة  ٢٢دستور و 
واقتصر هذا الحق على  الجمعية النيابية أعطى حق المبادرة إلى مجلس الخمسمائة
  السلـطة التشريعية ولم يكن للسلطة التنفيذية أي دور في مجال المبادرة بالقوانين.
 ١٧٩٩ديسمبر عام ١٥(دستور السنة الثامنة) الصادر في  ١٧٩٩دستور سنة و 
الهيئة التشريعية ينحصر اختصاصها  تالذي قلب الموازين والمبادئ السابقة وأصبح
 فإن روعات القوانين دون مناقشتها وال يمكنها تعديلها وبالتالي في التصويت على مش
الهيئة التشريعية ال تملك حق المبادرة بالقوانين في ظل هذا الدستور الذي أرسى هيمنة 
  السلـطة التنفيذية في مجال التشريع وذلك بانفرادها بمباشرة حق المبادرة بالقوانين.
                                      
  .١٠٣سالمة بدر، المرجع السابق، ص أحمد )٨(
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على أن  ١٨١٤لسنة  sénatorialeخي نصت المادة الخامسة من دستور المشيو 
السلـطة اك مع مجلس البرلمان فجاء نصها "السلـطة التشريعية يمارسها الملك باالشتر 
 )٩(التشريعية يمارسها الملك ومجلس النبالء ومجلس النواب وذلك على نحو مشترك"
  وقد منح هذا الدستور حق المبادرة بالقوانين للملك وحده.
 ١٨٤٨نوفمبر  ٤الصادر في  )(دستور الجمهورية الثانية ١٨٤٨في دستور سنة و 
للمجلس النيابي والملك  نجد أن حق المبادرة بالقوانين في ظل هذا الدستور كان مخوالً 
  معا.
ي مجال التشريع فكان مجالس التشريعية دورا فلل طلم يع ١٨٥٣يناير  ١٤دستور و 
  خرى.وحده الحق في المبادرة بالقوانين مرة أاإلمبراطور 
(دستور الجمهورية الثالثة) بجديد خالفا للدساتير  ١٨٧٥جاء دستور سنة و 
مجلس النواب  :هماو وهو إنشاء مجلسين لهما نفس االختصاصات التشريعية  ،السابقة
يحق لكليهما المبادرة بالقوانين عدا اقتراح القوانين المتعلقة و ومجلس الشيوخ، 
لس األول دون الثاني، وفي ظل هذا الدستور بالميزانية، التي أعطى اختصاصها للمج
أصبح حق المبادرة بالقوانين حقا مشتركا بين رئيس الدولة ومجلسي البرلمان، وهو ما 
 .)١٠(تضمنته المادة الثالثة من الدستور
                                      
(9)  Constitution française (6-9 avril 1814) Article 5.  
 Le roi, le sénat et le corps législatif concourent à la formation des lois.  
  Les projets de loi peuvent être également proposes dans le sénat et dans le corps 
législatif. Ceux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le corps législatif. 
 Le roi peut inviter également les deux corps à s'occuper des objets qu'il juge 
convenables.  
La sanction du roi est nécessaire pour le complément de la loi. 
(10)  Léon Duguit, Manuel de Droit Constitutionnel, page 497. 
- Lois constitutionnelles de 1875 Article 3.  
  Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres 
des deux chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux 
chambres ; il en surveille et en assure l'exécution 
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في ظل  ،(دستور الجمهورية الرابعة) أصبح البرلمان ١٩٤٦في دستور سنة و 
لتي حلت محل مجلس اما الجمعية الوطنية الجمهورية الرابعة يتكون من مجلسين ه
  .)١١(النواب، ومجلس الجمهورية الذي حل محل مجلس الشيوخ
وأصبح حق المبادرة بالقوانين حقا مشتركا بين الوزراء وأعضاء البرلمان وذلك وفقا 
من هذا الدستور التي تنص على أن " اقتراح القوانين لرئيس  ةلنص المادة الرابعة عشر 
  ضاء البرلمان".الوزراء وأع
أن التطور الدستوري الفرنسي قد أرسى إعطاء الحكومة إلى نخلص مما سبق و 
  حق المبادرة بالقوانين باالشتراك مع مجلسي البرلمان.
  الفرع الثاين
  ١٩٥٨يف ظل دستور اجلمهورية اخلامسة سنة 
انتهج دستور الجمهورية الخامسة مبادئ النظام البرلماني فأصبح حق المبادرة 
وذلك  ،بالقوانين من اختصاص البرلمان ورئيس الوزراء واستبعاد رئيس الجمهورية
انطالقا من مبادئ هذا النظام وبالتالي أصبح حق المبادرة بقوانين حقا حكوميا كغيره 
 :على أن ٣٩حيث نصت المادة  ؛١٩٥٨من االختصاصات في ظل دستور سنة 
قوانين على أن تناقش مشروعات القوانين للوزير األول وأعضاء البرلمان حق اقتراح ال"
ويؤخذ رأي مجلس الدولة ثم يودع  ،المقدمة من الحكومة في مجلس الوزراء أوال
حد المجلسين النيابيين، وبالنسبة لمشروعات القوانين المالية أمكتب في مشروع القانون 
دستور سنة  وفي تطور الحق فقد هجر نهأ"، إال ا تحال أوال إلى الجمعية الوطنيةفإنه
قواعد النظام البرلماني التقليدي فيما يتعلق بسلطات رئيس الدولة الواردة في  ١٩٥٨
وهو األمر الذي جعل رئيس الدولة يتدخل ويمارس كثيرا من السلطات  ،الدستور
                                      
(11)  Jean Gicquel, op.cit., page 441. 
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٤٠٦
 
الحكومية بمفرده دون أن يتوقف ذلك على تدخل من الوزير المختص وأصبح حق 
حقا حكوميا وأصبح يطلق على مبادرة رئيس  المبادرة كغيره من حقوق الرئيس
 .)١٢(الجمهورية تعبير االقتراح الحكومي
في لم يمنح رئيس الجمهورية صراحة سلطة المبادرة  ١٩٥٨رغم أن دستور سنة و 
في هذا المجال وذلك من  و حقيقياً  فعاالً  يستطيع أن يمارس دوراً  نهأالقوانين، إال 
 ١٩٥٨نصت المادة التاسعة من دستور سنة  إذ ؛)١٣(خالل رئاسته لمجلس الوزراء
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء" إضافة إلى حقه في التوقيع على " :على أن
  .)١٤(القرارات الصادرة من المجلس
  املطلب الثاين
  املبادرة بالقوانني من حيث اإلجراءات
أن يشترط أن يتوافر في المبادرة بالقوانين عنصران األول شخصي ويقصد به 
الدستور  إليهوذلك بحسب من يسند  ،تكون المبادرة صادرة عن ذي صفة في تقديمها
ذلك. وقد منحت هذه الصفة للحكومة وكذا أعضاء البرلمان وسمي ما تقدمه الحكومة 
 بمشروع قانون وما يقدمه أعضاء البرلمان باقتراح قانون.
                                      
باسم رئيس الدولة قد  ١٩٥٨جدير بالذكر أن ورود حق المبادرة في الدستور الفرنسي لسنة    )١٢(
ألن تقديم المبادرة باسم  ؛نقدا شديدا من رجال القانون والفقهاء الفرنسيين في ذلك الوقت القى
وهذا الوضع يجافي بصورة  ،رئيس الدولة قد يعرضه للنقد من المعارضين للقانون المقترح
حيث يقدم الوزير مشروع القانون باسمه  ؛واضحة األصول والقواعد للنظام البرلماني األصيل
صفته كنائب في البرلمان وهو ما يؤدي بالبعد برئيس الدولة إلى أن يكون محال الخاص وب
  للنقد من أي جهة.
  .١٢٢سالمة بدر، المرجع السابق، ص  أحمد   )١٣(
من السوابق التي تثبت إمكانيـة إعداد مشروع قانون من جانب رئيس الجمهوريـة القانون    )١٤(
  ام الخاصة بإعانة التعليم الخاص.ن األحكبشأ ١٩٥٩ديسمبر سنة  ٣١الصادر في 
  ن إقامة قوة عسكريـة ضاربة.أبش ١٩٦٠ديسمبر سنة  ٨كذلك القانون الصادر في     
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االقتراح من  يجب أن يكون موضوع نهأموضوعي وهو فهو أما العنصر األخر 
  .)١٥(بين الموضوعات التي يحتويها الدستور وينظمها قانون الدولة
تعتبر المبادرة بالقوانين المصدر األول و األساس القانوني الذي يستمد منه و 
تباع اإلجراءات المحددة في اوال تصبح المبادرة تشريعا إال بعد  ،التشريع مضمونه
  الدستور.
  الفرع األول
  اقتراح قانون)(ة أعضاء الربملانبالنسبة ملبادر
يكون لكل برلماني سواء من الجمعية الوطنية أو من مجلس الشيوخ الحق بالمبادرة 
  أو يتم تقديمه بصفة جماعية باسم أعضاء مجموعة برلمانية. ،بالقانون بصفة فردية
حيث حدد المشرع الدستوري  ؛يجب أن تتم مناقشته خالل مده معينة من يوم إيداعهو 
هذا األجل واشترط مرور خمسة عشر  ١٩٥٨من دستور سنة  ٤٦فرنسي في المادة ال
  مام الجمعية الوطنية ومناقشته.أ) يوما بين إيداع مشروع القانون أو االقتراح ١٥(
  الفرع الثاين
  بالنسبة ملبادرة احلكومة (مشروع قانون)
من قبل في ظل الدستور الفرنسي الحالي تقدم مشروعات القوانين المقترحة 
الحكومة إلى مجلس الوزراء ابتداء، ويتولى المجلس مناقشتها وٕادخال التعديالت 
وهو األمر  ،الالزمة على مشروع القانون وبعدها إخضاعها لتوقيع رئيس الجمهورية
الذي يعني ضرورة الحصول على موافقة الرئيس على تلك المقترحات قبل تقديمها 
أثناء نظر في ر على هذا الحد بل يسمح للرئيس وال يقتصر األم ،للجمعية الوطنية
في حالة إجراء  إنهتلك المقترحات أن يعترض على أجزاء منها أو يرفضها برمتها بل 
                                      
عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعيـة لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني، دار    )١٥(
  .١٢، ص ١٩٨٠سنة  الفكر العربي، الطبعة األولى،
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   ]سلطة رئيس الجمهورية في المبادرة بالقوانين[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٤٠٨
 
وهو األمر  ،تعديل لتلك المقترحات يجب الحصول على موافقة الرئيس على ذلك أيضا
شروع قانون الذي يشير إلى أن الرئيس الفرنسي يشارك بفاعلية في اختيار مضمون م
 المقترح.
من الناحية العملية عادة ال يتدخل الرئيس في تحديد مضمون المشروع   نهأإال 
تاركا ذلك للوزراء، ويرجع ذلك  في األصل إلى أن كل وزير يكون مختصا بشؤون 
وزارته، وبالتالي فهو أدرى من غيره بشؤون وزارته ومدى حاجة الدولة إلى القوانين 
ظم األعمال في الوزارة التي ينتمي إليها، ويقدم مشروع القانون مشفوعا واللوائح التي تن
ألنه هو الذي يتولى اإلجابة عند  ؛باألسباب التي دعت إلى تقديمه باسم الوزير
  .)١٦(مناقشة المشروع أمام الجمعية الوطنية
بعد توقيع رئيس الجمهورية تعرض المشاريع على غرفتي البرلمان وتكون و 
جمعية الوطنية بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالقانون المالي ومشاريع قانون األولوية لل
تمويل الضمان االجتماعي، أما بالنسبة لتلك المتعلقة بتنظيم الجماعات المحلية أو 
بعد موافقة  ,،)١٧(بالجالية الفرنسية المقيمة في الخارج فاألولوية تكون لمجلس الشيوخ
تعرض على مجلس الدولة الذي يبدي رأيه بخصوص البرلمان على مشاريع القوانين 
  ليس ملزما للحكومة.و  اً مدى مشروعيتها ويبقى رأيه استشاري
يمكن إعادة  فإنهتم رفضه من قبل البرلمان  إذاجدير بالذكر أن مشروع القانون و 
  أخرى وفي دور االنعقاد نفسه مهما تكرر الرفض. ةتقديمه مر 
                                      
  .١٢٣ر، المرجع السابق، ص سالمة بد أحمد   )١٦(
)17(    Bertrand Mathieu. Michel Verpeaux, Droit constitutionnel, PUF, 2004, paris, 
page 480. 
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  املطلب الثالث
 نني من حيث املوضوع املبادرة بالقوا
تختلف إجراءات المبادرة بالقوانين الصادرة من النواب عن تلك المقدمة من 
ن من الجانب الشكلي، ورغم يالحكومة والحظنا وجود تقييد بالنسبة القتراحات البرلماني
ذلك قد تستوفي االقتراحات المقدمة من النواب جميع الشروط الشكلية لتعرض هي 
  .لبرلمان لمناقشتها من الجانب الموضوعيوالمشاريع على ا
  الفرع األول
  املبادرة بالقوانني يف املسائل العادية
باتجاه جديد مغاير لما كان عليه الوضع سابقا  ١٩٥٨جاء الدستور الفرنسي لسنة 
بالنسبة لتحديد مجال القانون فبعدما كاد أن يكون مطلقا بعكس مجال الالئحة الذي 
من الدستور الفرنسي لتقلب  ٣٤ريعات البرلمانية، جاءت المادة يحدده الدستور والتش
الوضع فأصبح بموجبها اختصاص البرلمان التشريعي محددا على سبيل الحصر في 
   .كون إقرار القانون للبرلمانمسائل حددتها المادة بنصها "ي
   :يحدد القانون القواعد التي تخص بالمسائل اآلتيةو 
ت األساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحقوق الوطنية والضمانا - 
الحريات العامة والواجبات المفروضة على المواطنين في أشخاصهم وفي 
  أموالهم للدفاع الوطني. 
الجنسية وحالة األشخاص وأهليتهم والنظم المالية للزواج والتركات  - 
  والتبرعات. 
جنائية والعفو تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المقررة لها واإلجراءات ال - 
   .وٕانشاء قواعد جديدة للتقاضي ونظام القضاء
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وعاء الضرائب المختلفة األنواع ومقدارها وطرق تحصيلها ونظام إصدار  - 
  النقد.
  كما يحدد القانون القواعد التي تخص: - 
  نظام االنتخاب للمجالس البرلمانية والمجالس المحلية. - 
   .نشاء فئات من المؤسسات العامةإ - 
  ساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.الضمانات األ - 
تأميم المشروعات ونقل ملكية المشروعات من القطاع العام إلى القطاع  - 
   .الخاص
   :يحدد القانون المبادئ األساسية التي تخص
  .التنظيم العام للدفاع الوطني - 
  االستقالل اإلداري للهيئات المحلية واختصاصاتها ومواردها.  - 
  م. التعلي - 
  نظام الملكية والحقوق العينية وااللتزامات المدنية والتجارية.  - 
  حق العمل والحق النقابي والضمان االجتماعي.  - 
تحدد القوانين المالية موارد وأعباء الدولة بالشروط وفي الحدود التي يبينها قانون 
  .تحدد قوانين تخطيطية أهداف النشاط االقتصادي واالجتماعي للدولةأساسي. 
  يجوز أن تحدد وتستكمل أحكام هذه المادة بقانون أساسي." -  
وجعل ما عداه من اختصاص الالئحة وبالتالي أصبح األصل هو االستثناء  
المواد التي "  ١٩٥٨من دستور  ٣٧واالستثناء هو األصل، وهو ما أكدته المادة 
  تدخل في نطاق القانون تكون لها صفة الئحية."ال
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ي الموضوعات المحددة والمحجوزة مسبقا من قبل الدستور نفسه يشرع البرلمان فو 
  وبشكل صريح.
  الفرع الثاين
  املبادرة بالقوانني يف املسائل املالية 
على أن يتولى المبادرة  النصكان  ١٨٧٥في ظل الدستور الفرنسي الصادر سنة 
على العمل  بالقوانين في المسائل المالية كل من رئيس الجمهورية والبرلمان وقد جرى
في حالة تقديم مقترحات برلمانية تؤدي لزيادة في اإلنفاق العام أو خلق إنفاق جديد  أنه
  .)١٨(يتم رفضها ما لم تؤيدها الحكومة
نص على أن المقترحات فقد  ١٩٥٨سنة  )١٩(أما في ظل الدستور الفرنسي الحالي
إنقاص في الموارد  أدت إلى إذاأو التعديالت التي يقدمها أعضاء البرلمان ال تقبل 
  العامة أو خلق إنفاق جديد أو زيادة في إنفاق قائم.
وفيما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في فرنسا في مجال المبادرة بالقوانين في 
المسائل المالية فإنها ال تختلف عن سلطته في مجال اقتراح القوانين في المسائل 
  .)٢٠(التشريعية العادية السالفة البيان
                                      
 
(18)   Philipe Ardant, institution politique et droit constitutionnel, L.G.D.J, 1995, 
paris, page 537. 
 في البرلمانيـة المقترحات باستبعاد القاضي ريالدستو  العرف ظهور في الفضل يرجع   )١٩(
 ليون الفرنسي الماليـة وزير إلى ،وحدها الحكومة هذا الحق على وقصر ،المالي المجال
 في اعتماد لفتح Bodanاقتراح النائب  على ردا له مقولة في جاء فقد Leon Sayساي 
من اختصاص  كوني أن يجب االعتماد فتح طلب إن « يلي ما  1877 يناير 11 جلسة
 ألن؛ الحكومة على قصرها يجب عموما الماليـة المسائل اقتراح إن بل ،وحدها الحكومة
  .»الميزانيـة  توازن مبدأ يهدد أن يمكن الماليـة اقتراح قوانين في النواب مشاركة
(20)   Article 42 
  La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le 
texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à 
défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie. 
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صة أن حق المبادرة بالقوانين في فرنسا اختصاص يسند للحكومة في والخال
األصل وذلك الرتباطه بحاجة الدولة ومدى متطلباتها التي تحتاجها في مختلف 
جاز القول أن رئيس الجمهورية في فرنسا  إذامجاالت النشاط الحكومي، وبالتالي 
قيامه بالتوقيع على  أثناءفي وذلك  ،يمكن أن يؤثر في مضمون المشروع المقترح
إال أن ذلك ال يعطيه  ،مشروعات القوانين المقترحة التي يتم بحثها في مجلس الوزراء
  حق اقتراح دستوري ابتداء.
  الفرع الثالث
  اقتراح تعديل الدستور
يكون مراجعة نصوص الدستور لكل  ١٩٥٨من الدستور  ٨٩بموجب نص المادة 
 )٢١(لوزير األول أو عدد من أعضاء البرلمانمن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ا
ال يستطيع  إنهعلى أن اقتراح األول يأخذ شكل مرسوم يحمل توقيع الوزير األول، إذ 
  أن يفصل بمفرده في هذه اإلجراءات.
بعد موافقة مجلسي البرلمان على مشروع التعديل، يكون لرئيس  على أنه
عب في استفتاء، أو على مجلسي الجمهورية الخيار بين أن يقوم بعرضه على الش
 ةتم الموافقة عليه بأغلبية ثالثتشكل مؤتمر في جلسة غير عادية، و  البرلمان في
ن هذه الطريقة تتبع في حالة االستعجال. أماس األصوات الصحيحة المقترحة، و أخ
وفي الواقع العملي يكون رئيس الجمهورية هو المصدر الطبيعي لمعظم االقتراحات 
  لتعديل.إلى ابتعديل الدستور، ألنه يكون أكثر معرفة بالمواد التي تحتاج المتعلقة 
                                                                                                
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des 
projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale 
porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté 
par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre 
assemblée. 
س الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي دراسة مقارنة، دار حازم صادق، سلطة رئي   )٢١(
  .٢١٤، ص ٢٠٠٩النهضة العربيـة، القاهرة، سنة 
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 املطلب الرابع
  حتديد جدول أعمال الربملان
تدور المناقشات البرلمانية وفقا لجدول األعمال الموضوع من قبل الجهة التي 
ن أوكل إليها الدستور والقانون الداخلي للجمعية والشيوخ تحديد برنامج عمل البرلما
لمجلس الشيوخ أو الجمعية  l’ordre du jourن جدول األعمال إإذ  ؛ولهذا األمر أهمية
  .)٢٢(الوطنية يحدد الموضوعات التي ترد عليها المناقشة في الجلسة المحددة
وقد كان المجلس في البداية يحدد جدول أعماله بنفسه طبقا لمبدأ سيادة البرلمان 
كان يحدد في اجتماع مؤتمر الرؤساء المكون من دون تدخل الحكومة في هذا األمر، ف
هم المواضيع التي تدرج  ضمن جدول أعمال أيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان رئ
ونظرا لكثرة أعمال البرلمان وعدم قدرته على تنظيمها  إنهالبرلمان لمناقشتها، إال 
شريعية، لينتهي وٕادراجها في جدول األعمال استدعى تدخل الحكومة إلدارة األعمال الت
 تضحأوضع جدول األعمال وبهذا  نبحت الحكومة هي المسؤولة عاألمر إلى أن أص
  .)٢٣(لها القدرة على التدخل والضغط على البرلمان بموجب جدول األعمال
 على: التي تنص ١٩٥٨من الدستور الفرنسي الحالي لسنة  ٤٨طبقا للمادة و 
ت الذي حددته الحكومة مناقشة يشمل جدول األعمال باألولوية وحسب التوقي"
  مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة واالقتراحات بقوانين التي قبلتها".
يفهم من النص أن الحكومة  تقوم بتحديد جدول األعمال باألسبقية محددة قائمة و 
تخطر الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، القوانين واالقتراحات المقبولة و مشروعات 
منهما باتباع ذلك كما يمكن للحكومة أن تعدل جدول األعمال في كل وقت ويلتزم كل 
                                      
(22)  Léon Duguit, traite de droit constitutionnel, tome3, p 198. 
 عبد الرحمن حسن، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رسالة دكتوراه أحمدمريد   )٢٣(
  .٢٠٦، ص ٢٠٠٦نشورة، دار النهضة العربية، مصر، سنة م
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  .)٢٤(وال يمكن إدراج مناقشة غير مقررة
وقد أدى ذلك إلى أن مشروعات القوانين التي مصدرها الحكومة هي التي تكتسح 
والسبب في ذلك أن االقتراحات بقوانين  %٨٠حيث تبلغ اكثر من  ؛مناقشات البرلمان
 .)٢٥(ن ال تقيدها الحكومة في جدول األعماليقبل األعضاء البرلماني المقدمة من
  املطلب اخلامس
  حق اللجوء إىل االستفتاء التشريعي
لرئيس  ةفي مادته الحادية عشر   ١٩٥٨يخول الدستور الفرنسي الصادر سنة 
الجمهورية الحق في أن يلجأ إلى الشعب مباشرة طالبا منه االستفتاء حول مشروع 
أثناء دورات انعقاد البرلمان منشور في ، )٢٦(ناء على اقتراح من قبل الحكومةقانون ب
في الجريدة الرسمية شريطة أن يكون مشروع القانون متعلقا بتنظيم السلطات العامة 
                                      
(24)  Y. Michel, les initiatives parlementaire, Rev. Pouvoirs, n° 34, 1985, P 89. 
  .٢٠٨عبد الرحمن حسن، نفس المرجع، ص  أحمدمريد    )٢٥(
(26)  Article 11 
   Le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions 
ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au 
référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes 
relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services 
publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à 
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. 
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait, devant 
chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. 
  Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative 
d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les 
listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour 
objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. 
  Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle 
le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. 
  Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la 
loi organique, le président de la République la soumet au référendum. 
  Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle 
proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration 
d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. 
  Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le président 
de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des 
résultats de la consultation. 
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في الدولة، أو يهدف إلى التصديق على معاهدة شريطة أال تتعارض مع الدستور أو 
  ت الدولة.من شأنها أن تؤثر على سير أعمال مؤسسا
وعندما تتم الموافقة الشعبية على االستفتاء، يتولى رئيس الجمهورية نشره خالل 
  الخمسة عشر يوما التالية.
وسوف نعرض للشروط التي تضمنتها المادة الحادية عشرة، فلرئيس الجمهورية 
يملك ممارستها إال في حالة توافر الشروط لكنه ال ،وحده تحريك هذه السلطة
 :)٢٧(األتية
في  - الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ - يجب أن يكون مجلس البرلمان .١
  حالة انعقاد.
 أن يقدم االقتراحات إما من قبل الحكومة أو من قبل البرلمان. .٢
باإلضافة إلى شرط شكلي جوهري آخر وهو ضرورة أن ينشر هذا  .٣
 االقتراح في الجريدة الرسمية 
  املبحث الثاين
 ادرة بالقوانني يف مصرسلطة رئيس اجلمهورية يف املب
 تمثل عملية اقتراح القوانين المرحلة األولى من مراحل العمل التشريعي، واقتراح
القوانين، هو حق ثابت للبرلمان، على األقل من الناحية التاريخية، غير أن احتكار 
مجال التشريع  البرلمان لهذه الوظيفة لم يكن ممكنا وأخذ دور السلـطة التنفيذية في
ما للسلطة  د شيئًا فشيئًا، وقد أخذ هذا الدور مظاهر متعددة، فباإلضافة إلىيزدا
الناحية  وهي قوانين من- التنفيذية من حق في إصدار اللوائح على اختالف أنواعها 
 .لها حق اقتراح القوانين فإن  - الموضوعية 
                                      
عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المرجع السابق، ص    )٢٧(
١٤٣.  
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 املطلب األول
  املبادرة بالقوانني يف الدساتري املصرية 
  الفرع األول
  بادرة بالقوانني يف الدساتري املصرية امل
   ١٩٧١السابقة على دستور 
منه حق المبادرة  ٢٨منح  هذا الدستور في المادة  :١٩٢٣أوال: دستور سنة 
بالقوانين لكل من الملك والمجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ من خالل نص هذه 
ح القوانين، عدا ما كان المادة على أن " للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقترا
 .)٢٨(منها خاصا بإنشاء الضرائب، وزيادتها فاقتراحها للملك ولمجلس النواب"
ويالحظ أن حق المبادرة بالقوانين أصبح بذلك حقا مشتركا بين كل من الملك 
ومجلسي النواب والشيوخ، وقد كان من قبل مقصورا على السلـطة التنفيذية دون 
يمارس الملك حق المبادرة بالقوانين من خالل الوزارات ، و )٢٩(السلـطة التشريعية
  المختلفة حيث كانت تعرض عليه هذه المبادرة وتقدم باسمه.
سعى هذا الدستور إلى تقوية سلطات الملك : ١٩٣٠ثانيا: دستور سنة 
 ١٩٢٣دستور سنة  إليهواختصاصاته على حساب البرلمان خالفا لما ذهب 
دون  - علقة بالمالية فقد خولها للملك وحده   بخصوص مشروعات القوانين المت
" للملك ولمجلسي على أنه ٣٨حيث نصت المادة  - اشتراك ألحد مجلسي البرلمان
الشيوخ والنواب حق اقتراح القانون. على أن اقتراح قوانين المالية خاص بالملك"، 
                                      
عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد، تطور األنظمة الدستوريـة، الكتاب الثاني التطور   )٢٨(
حتى عام  ١٨٢٧التطور الدستوري في مصر من عام  الدستوري في مصر، الجزء األول
  .٣٧٢، ص ٢٠٠٦دار النهضة العربيـة، مصر، سنة  ،١٩٧١
  .٨٠سالمة بدر، المرجع السابق، ص  أحمد  )٢٩(
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 البرلمان من مزاولة اختصاص يدخل في صميم ١٩٣٠وبهذا النص حرم دستور سنة 
  :)٣٠(وظيفته التشريعية، مبررا هذا التعديل باألسباب التالية
-
  .هذا الوضع هو المتبع في إنجلترا، وذلك نظرا لدقة المسائل المالية 
قر هذه المقترحات أمان، إن شاء الرأي األخير في نهاية األمر سيكون للبرل - 
 ن شاء رفضها.إ و 
رية الحق في اقتراح منح هذا الدستور رئيس الجمهو  :١٩٥٦ثالثا: دستور سنة 
من   ١٣٢مشروعات القوانين وتقديمها لمجلس األمة، مثل بقية األعضاء وفق المادة 
قوانين واالعتراض لرئيس الجمهورية حق اقتراح ال" :الدستور والتي نصت على أن
خذ هذا الدستور بنظام المبادرة المشتركة لمقترحات القوانين أوبذلك  ."عليها وٕاصدارها
، ورئيس الجمهورية الحق في المبادرة )٣١(نحه أعضاء مجلس األمةمن خالل م
وذلك مع امتالك مجلس األمة بمفرده حق التقرير  ،بالقوانين على اختالف موضوعاتها
  .التشريعي بعد مناقشة المقترحات
أن لرئيس  ١٩٥٨من دستور  ٥٠تضمنت المادة : ١٩٥٨رابعا: دستور سنة 
لرئيس الجمهورية حق " :على أنهلقوانين حيث نصت الجمهورية الحق في المبادرة با
  .اقتراح القوانين..."
يتضح مما تقدم أن دساتير الجمهورية السابقة على الدستور الحالي قصرت 
السلـطة التشريعية على مجلس واحد وهو مجلس األمة، وأعطت رئيس الجمهورية 
  .)٣٢(وحده حق المبادرة بالقوانين
                                      
هذا هو "في تبرير هذا التقصير إلى أن ١٩٣٠استندت المذكرة اإليضاحيـة لدستور سنة   )٣٠(
 ن شاء اقرإ ، و نهايـة األمر سيكون للبرلمانفي ن الرأي إاألمر المتبع في بريطانيا، ثم 
  .ن شاء رفضها"إ مقترحات الحكومة و 
مجلس األمة هو الهيئة التي تمارس السلـطة "على أن  ١٩٥٦من دستور  ٦٥نصت المادة   )٣١(
  ."التشريعيـة
  .٨٥سالمة بدر، المرجع السابق، ص  أحمد )٣٢(
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  الفرع الثاين
  ١٩٧١دستور املصري سنةاللقوانني يف املبادرة با
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالقوانين، وهو من  ١٩٧١خول دستور 
و  ١٠٩وهذا بموجب المادتين  ،االختصاصات المشتركة بينه وبين مجلس الوزراء
 دستور.المن  ١٥٦
لرئيس الجمهورية ولكل " :على أنه ١٩٧١من دستور  ١٠٩وقد نصت المادة 
وتبين من المادة السابقة أن   ،ء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين "عضو من أعضا
حق المبادرة بالقوانين مكفول لكل من رئيس الجمهورية ولكل عضو من مجلس 
حق مشترك بين السلـطة التنفيذية والسلـطة التشريعية، لكن ال  فإنهومن ثم  ،الشعب
من الدستور المصري لسنة  ١٥٦يمكن قراءة المادة السابقة دون مطالعة نص المادة 
 .التي تنص على أن يختص مجلس الوزراء بإعداد مشروعات القوانين واللوائح ١٩٧١
بقانون من قبل رئيس الجمهورية دون أن يكون قد سبق  حاً اقدم اقتر  إذا نهأومعنى ذلك 
القانون يكون  فإن إعداده بمعرفة الحكومة وتم الموافقة على هذا االقتراح وصدر، 
تم أ، وسواء )٣٣(با بعيب مخالفة الشكل الدستوري مما يوجب القضاء بعدم دستوريتهمعي
طبيعته  فإن حد أعضاء البرلمان أمن  متعديل االقتراح من جانب رئيس الجمهورية أ
والفارق الوحيد الذي وصفه الدستور  ،ا العملية التشريعيةمحيث يبدأ بكل منه ؛واحدة
  يتمثل في اإلجراءات.
                                      
  .٣٢صالح الدين فوزي، المرجع السابق، ص    )٣٣(
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  لثايناملطلب ا
  حق االقتراح وما مير به من إجراءات
حق االقتراح لرئيس الجمهورية ولكل عضو  ١٩٧١أعطى الدستور المصري لسنة 
منه، ولكنه فرق بين مشروعات القوانين  ١٠٩من أعضاء مجلس الشعب في المادة 
وتلك التي تقدم من أعضاء مجلس  ،التي يقدمها رئيس الجمهورية عن طريق الحكومة
  .وهو ما يتضح من خالل اإلجراءات المتبعةالشعب 
  الفرع األول
  اقتراح قانون)(بالنسبة ملبادرة أعضاء الربملان
على رئيس المجلس قوانين المقدمة من قبل أعضاء البرلمان تعرض اقتراحات ال
، وكذلك إليهامصحوبة بمذكرة إيضاحية تتضمن المبادئ األساسية التي تهدف 
من الالئحة الداخلية  ١٢١تعلق بموضوع االقتراح (المادة النصوص الدستورية التي ت
  لمجلس الشعب).
إلبداء الرأي  تحال هذه االقتراحات أمام لجنة خاصة (لجنة االقتراحات والشكاوي)و 
وقد  .)٣٤(من الدستور) ١١٠في جواز نظر المجلس فيها وبعد أن يقرر ذلك (مادة 
القوانين التي يقدمها أعضاء المجلس  أن مشروعات )٣٥(بينت الالئحة الداخلية للمجلس
تحال إلى لجنة االقتراحات والشكاوى لفحصها وٕاعداد تقرير عنها للمجلس، يتضمن 
لتعرض على لجان الفحص  ،رجائهرأيها في جواز نظر االقتراح المقدم أو رفضه أو إ
  جل تقديم تقرير عنها، تمهيدا لعرضها على البرلمان.أمن 
                                      
  .٤٦٧سليمان الطماوي، النظم السياسيـة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص    )٣٤(
  .٦٣، ص ١٩٧٩الالئحة الداخليـة لمجلس الشعب الصادرة في أكتوبر سنة   )٣٥(
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ة في جلسة المجلس، وال يكون انعقاد مجلس الشعب ثم تأتي مرحلة المناقش
بحضور أغلبية أعضائه، ويعد مبدأ المناقشة العلنية من المبادئ السائدة  صحيحًا إال
  .العالم الحديثة في دساتير
ويناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، وتبدأ المداولة بمناقشة 
، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث واألسس العامة للمشروع إجماالً  المبدأ
اعتبر ذلك رفضًا له، وبعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ ينتقل  المبدأ
مناقشة مواده مادة مادة بعد تالوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة  المجلس إلى
نهائيًا على  يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه، وال يجوز أخذ الرأي على حدة، ثم
قبل إجراء القراءة الثانية وأخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات  مشروع القانون
فيها الموافقة عليه بشرط انقضاء ساعة على األقل من االنتهاء من  الجلسة التي تتم
  ك.أغلبية المجلس غير ذل نظره ما لم تقرر
 الية بعد أربعة أيام على األقلواألصل أن تكون القراءة الثانية للمشروع في جلسة ت
من القراءة األولى للمشروع، وفي هذه الحال يجوز تقديم طلب من الحكومة أو من 
عضوًا على األقل باقتراح تعديالت في نصوص المشروع وعندئذ يبت المجلس  عشرين
  .التعديالت قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع في هذه
 ية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحاالت التيويتخذ المجلس قراراته باألغلب
تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي اآلراء، يعتبر الموضوع التي جرت المناقشة 
مرفوضًا، ومن أمثلة الحاالت التي يشترط فيها أغلبية خاصة حالة التصويت  بشأنه
الدستور)  من ١١٣قانون سبق أن اعترض عليه رئيس الجمهورية (مادة  على مشروع
   .من الدستور) ١٨٧بأثر رجعي (مادة  أو سريان القانون
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حد أعضاء مجلس الشعب، ورفضه المجلس ال يجوز أوكل مشروع قانون اقترحه 
  من الدستور. ١١١تقديمه مرة ثانية في نفس دور االنعقاد طبقا للمادة 
  الفرع الثاين
  بالنسبة ملبادرة السلـطة التنفيذية (مشروع قانون)
اك عدة فروق بين حق رئيس الجمهورية وأي عضو من أعضاء مجلس الشعب هن
 بصدد مبادرة كل منهما وذلك من ناحيتين: 
إن اقتراح رئيس الجمهورية يقدم مباشرة لفحصه وتقديم تقرير عنه، دون مروره 
ذلك أن السلـطة  ؛١٩٧١من دستور سنة  ١١٠على اللجنة الخاصة طبقا لنص المادة 
وتلمس ما ينتج عن  التي تقوم بتنفيذ القوانين وتالمس حاجات المجتمع التنفيذية هي
دراستها من  تطبيق القوانين من صعوبات وثغرات، وهي تقدم مشروعات القوانين بعد
بالمجلس  األمر الذي يستوجب إحالتها مباشرة إلى اللجان المختصة ،جهات عديدة
  .طيل دراستها ومناقشتهاتباعها تعادون تطلب إجراءات مسبقة يكون من شأن 
باإلمكان إعادة تقديمه  فإنهتم رفضه  إذاإن االقتراح المقدم من رئيس الجمهورية 
مت التي حر  ١٩٧١من دستور سنة  ١١١في نفس دور االنعقاد، طبقا لنص المادة 
االنعقاد،  إعادة تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين رفضها المجلس في نفس دور
ورفضه المجلس ال يجوز تقديمه  وع قانون اقترحه أحد األعضاءفقضت بأن كل مشر 
بمشروعات القوانين المقدمة من  ثانية في نفس دور االنعقاد، وهذا التحريم ال يتعلق
عرضها على المجلس في  أن هذه المشروعات يمكن أن يعاد :أي ،رئيس الجمهورية
  .قدرت الحكومة ذلك إذانفس دور االنعقاد 
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  ثاملطلب الثال
  املبادرة بالقوانني من حيث املوضوع 
  الفرع األول
 املبادرة بالقوانني يف املسائل العادية
تبنى الدستور المصري منهجا مخالفا للمنهج الفرنسي فيما يتعلق بتوزيع 
فهو لم يحدد اختصاصات السلـطة  ،االختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ترك لها المجال مفتوحا للتشريع في أي ميدان  التشريعية على سبيل الحصر وٕانما
  .)٣٦(شاءت
  الفرع الثاين
  املبادرة بالقوانني يف املسائل املالية 
الحق في اقتراح مشروعات القوانين المالية على رئيس  ١٩٧١لم يقصر دستور سنة 
، بل منح أعضاء ١٩٣٠كما كان عليه األمر في ظل دستور سنة –الجمهورية فقط 
الحق في اقتراح مشروعات القوانين المالية والعادية على السواء، وهو ما مجلس الشعب 
التي وسعت من نطاق حق  ١٩٧١من دستور سنة  ١٠٩يستشف من نص المادة 
اقتراح القوانين ليشمل جميع القوانين بما في ذلك القوانين المالية التي تتعلق بميزانية 
 .)٣٧(مهورية وأعضاء البرلمانالدولة وقوانين الضرائب مساويا بين رئيس الج
دورا فعاال للبرلمان في إقرار ميزانية حيث  ١٩٧١ومن جهة ثانية أعطى دستور  
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب " :على أنه١١٥نصت المادة 
  .وال تعتبر نافذة إال بموافقته عليها ،السنة المالية قبل ثالثة أشهر على األقل من بدء
                                      
  .٦٧نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص  )٣٦(
كتاب الثاني، الجزء الثاني، عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد، تطور األنظمة الدستوريـة، ال  )٣٧(
  .٣٢٨ص 
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ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات  ،الموازنة بابا بابا التصويت على مشروعويتم 
وٕاذا ترتب على  .ترد تنفيذا اللتزام محدد على الدولة يعدا الت، مشروع الموازنة يالواردة ف
النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر  يإجمال يالتعديل زيادة ف
وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن  .عادة التوازن بينها وبين النفقاتإ لإليرادات بما يحقق
وٕاذا لم يتم اعتماد  .قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن يأ ييتضمن تعديال ف
 ويحدد .الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها الموازنة
لم يعط الدستور لمجلس الشعب و " كما يحدد السنة المالية ،القانون طريقة إعداد الموازنة
 فإنهالحق في إجراء أي تعديل في مشروع الموازنة العامة إال بموافقة الحكومة، ورغم ذلك 
ن كان ال إ ألنه و  ؛ال ينقص من دور البرلمان في اإلقرار فيبقى له حق القبول أو الرفض
  .)٣٨(ض المشروعباستطاعته أن يرف نهأيستطيع التعديل إال 
  الفرع الثالث
  اقتراح تعديل الدستور
لرئيس الجمهورية أن يطلب تعديل  ١٩٧١من دستور  ١٨٩بحسب نص المادة 
بعض مواد الدستور، على أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها واألسباب 
 .)٣٩(إليهالداعية 
اء مجلس يتساوى مع اقتراح ثلث أعض )٤٠(ويالحظ أن اقتراح رئيس الجمهورية
الشعب، باإلضافة إلى أن الالئحة الداخلية للمجلس تميز الطلب المقدم منه على 
                                      
مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقها وقضاء، الطبعة التاسعة، دار المطبوعات    )٣٨(
  .٦١١ص  ،١٩٩٦الجامعيـة، اإلسكندريـة، سنة 
سنة  ،المعارف، اإلسكندريـة أةعبد الغني بسيوني، النظم السياسيـة والقانون الدستوري، منش   )٣٩(
  .٥٠٠ ، ص١٩٩٧
كان أخرها  ،عدة مرات ١٩٧١استعمل رئيس الجمهوريـة المصري هذا الحق في ظل دستور    )٤٠(
  .مادة من الدستور ٣٤حيث تقدم بطلب تعديل  ؛٢٦/١٢/٢٠٠٦في 
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يعرض على المجلس مباشرة، أما الثاني  نهأالطلب المقدم من أعضاء المجلس في 
  فيحول إلى لجنة لمطابقة مدى توافر الشروط الدستورية واإلجرائية.
وذلك بإضافة قيد  ،دستورمن ال ١٩٤تم تعديل المادة  ٢٠٠٧مارس  ٢٧وفي 
يتمثل في ضرورة موافقة مجلس الشورى و على ممارسة حق اقتراح تعديل الدستور، 
على االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وهذه الضمانة تكفل 
كانت جديرة بالمناقشة، حيث  إذاإال  ،عدم تقديم اقتراحات بالتعديل إلى مجلس الشعب
  ها ومداولتها في مجلس الشورى وٕاعطاء الموافقة بشأنها.يتم بحث
  املبحث الثالث
 سلطة رئيس اجلمهورية يف املبادرة بالقوانني يف اجلزائر
رغم أن المفاهيم الديمقراطية تعتبر أن القانون إنما هو تعبير عن إرادة الشعب التي ال 
ي وتأثرا بالمؤسس الدستوري تمارس إال بواسطة ممثليه، إال أن المؤسس الدستوري الجزائر 
الفرنسي، وذلك بحكم العالقة الخاصة التي تربط بين النظامين تبنى فكرة خلق التوازن بين 
السلطتين وسمح للسلطة التنفيذية بممارسة هذا الحق ولمعرفة دور رئيس الجمهورية في هذا 
 .لدساتير الجزائريةبيان تنظيم سلطة المبادرة بالتشريع في ظل ا :المجال سوف نتناول أوال
خاصة من خالل ما  ،توازن بين السلطتين في هذا المجالعدم النستشف حالة  :وثانياً 
 يتعلق بالناحية اإلجرائية في ممارسة هذا الحق.
  املطلب األول
  املبادرة بالقوانني يف الدساتري اجلزائرية
المبادرة مثل كل دساتير العالم شهدت الدساتير الجزائرية تطورا بخصوص سلطة 
بالقوانين سواء من حيث من يحق له بممارستها، أو من حيث الشروط التي يجب أن 
لهذا  ؛وحتى بخصوص تحديد مجال المبادرة بالقوانين تتوافر في صاحب هذا الحق
  وجب علينا معرفة هذا التطور من خالل تفحص الدساتير السابقة للدستور الحالي.
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  الفرع األول
  يف الدساتري اجلزائريةاملبادرة بالقوانني 
 ١٩٩٦السابقة لدستور 
لقد نص على حق المبادرة باقتراح القوانين لرئيس  :١٩٦٣أوال: دستور سنة 
" لرئيس : على أنهالتي نصت  ٣٦الجمهورية والنواب على السواء، وذلك وفقا للمادة 
لدستوري وعليه فقد حدد المؤسس ا .الجمهورية وللنواب حق المبادرة بتقديم القوانين"
أن تبادرا بإيداع مشروع أو  ،صراحة الهيئتين السياسيتين التي يمكن لهما دستوريا
  .)٤١(اقتراح قانون لدى البرلمان
" المبادرة  على أنمن الدستور  ١٤٨نصت المادة   :١٩٧٦ثانيا: دستور سنة 
 بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، كما أنها حق ألعضاء المجلس الشعبي الوطني" وهو
صدر عن المؤسسة  إذاصدر عن رئيس الجمهورية، واقتراح قانون  إذامشروع قانون 
 قابلة القوانين اقتراحات تكون" :يلي ما على ١٤٨/٠٢التشريعية. و نصت المادة 
 في الجماعي أضفى المؤسس الدستوري الطابعو نائبا"  قدمها عشرون إذا للنقاش
  القوانين. حق اقتراح ممارسة
من الدستور لرئيس الحكومة  ١٣١خولت المادة : ١٩٨٩ثالثا: دستور سنة 
وأعضاء المجلس الشعبي الوطني المبادرة بالقوانين، وتكون االقتراحات قابلة للنقاش 
نالحظ انتقال حق المبادرة من رئيس الجمهورية إلى رئيس و قدمها عشرون نائبا.  إذا
في طبيعة السلـطة التنفيذية  ١٩٨٩دستور  وهذا نتيجة التغيير الذي أحدثه ،الحكومة
الذي فرض وجود عالقات جديدة بين السلـطة التنفيذية بشقيها والبرلمان وأصبحت 
  .)٤٢(الحكومة في الواجهة أمام البرلمان بغرفتيه
                                      
  .٧٦ص ،٢٠٠٥فقها، دار الهدى، الجزائر،  –تشريعا - عبد اهللا بوقفة، الدستور الجزائري نشأة    )٤١(
  .١١٢لسابق، صميلود ذبيح، المرجع ا   )٤٢(
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ويصادق المجلس على هذه القوانين بعد أن تعرض على مجلس الوزراء، الذي 
ريره إال بموافقة هذا األخير والتوقيع عليه من هنا يترأسه رئيس الجمهورية وال يمكن تم
 إنهرغم تخويل اختصاص المبادرة بمشاريع القوانين لرئيس الحكومة إال  نهأيتضح 
  مازال لرئيس الجمهورية دور فعال في وجود هذه المبادرة وفي مضمونها.
  الفرع الثاين
  ١٩٩٦املبادرة بالقوانني يف ظل دستور 
ظام المبادرة المشتركة وذلك ألهميته  في تفادي العيوب التي غلب الفقهاء نأيؤيد 
على أن المبادرة  فضالً  ،يمكن أن تترتب على انفراد الحكومة أو البرلمان بهذا الحق
ذلك أن رسم السياسة العامة  ؛المشتركة تؤدي إلى تزويد التشريع الوطني بالقوانين
قوم به الحكومة وحق المبادرة هو من للدولة واإلشراف على تنفيذها يمثل جانبا مهما ت
الوسائل التي تستخدمه الحكومة لتحقيق هذه السياسة عن طريق القانون الوضعي، 
ولذلك  ؛كما أن المبادرة المشتركة هي إحدى الضروريات التي تستلزمها طبائع األمور
 كان ينص في صلب الدستور على ةففي الدساتير التي تتبنى نظام المبادرة المنفرد
حق البرلمان أو الحكومة في لفت نظر السلـطة التي تملك حق المبادرة في بعض 
  مة.هماألمور ال
غلب الفقهاء وتبنى نظام المبادرة المشتركة أ إليهوقد ساير الدستور الحالي ما ذهب 
والنواب حق  لكل من الوزير األول " :على أنهالتي نصت  ١١٩وذلك من خالل المادة 
 ؛) نائبا..."٢٠قدمها عشرون ( إذاشة، تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقين. المبادرة بالقوان
ون نائبا، وبالتالي نتساءل ؟ هل قدمها عشر  إذاحيث تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة 
  .ستبعد رئيس الجمهورية من هذه العملية التشريعية ؟ا
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بعد األخذ برأي مجلس الدولة، تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، و "... 
من خالل هذه الفقرة و  .مكتب المجلس الشعبي الوطني"في ثم يودعها الوزير األول 
حيث  ؛مشروع القانون وتمريره للبرلمانوجود في  اً يتضح أن لرئيس الجمهورية ضلع
تكون  :اشترط المؤسس الدستوري أن تمر جميع المشاريع على مجلس الوزراء أي
  .)٤٣(لى واألخيرة لرئيس الجمهورية الذي يرأس المجلسالكلمة األو 
  املطلب الثاين
  إجراءات املبادرة بالقوانني
 يمر مشروع القانون المقدم من الحكومة أو االقتراح بقانون المقدم من أعضاء
وال يمكن  ،المجلس الشعبي الوطني، بمراحل تشريعية متعددة حتى يتم إصداره ونشره
  تباع اإلجراءات المحددة في الدستور.اعد  باعتباره قانونا إال
  الفرع األول
 بالنسبة ملبادرة السلـطة التنفيذية (مشروع قانون)
 من الدستور التي منحت الوزير األول حق المبادرة بالقانون،  ١١٩حسب المادة 
الحكومة تتولى من خالل دوائرها المختصة تحضير مشاريع القوانين، ويقوم  فإن
بتوجيه مشروعه إلى األمانة العامة للحكومة التي تتولى تحضيره الوزير المختص 
  وتوزيعه على أعضاء الحكومة.
تم تحت إشراف األمانة العامة للحكومة بالتعاون مع تإن عملية إعداد مشروع قانون 
  .)٤٤(الوزارة صاحبة المبادرة، ويقوم مجلس الحكومة بالمصادقة على مشروع القانون
                                      
  .٢٣نصر الدين معمري، التشريع عن طريق المبادرة، المقال السابق، ص    )٤٣(
مسعود شيهوب، المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة، مجلة النائب،    )٤٤(
  .١١العدد الثاني، ص 
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ون الذي وافق عليه مجلس الحكومة على مجلس الدولة ثم يعرض مشروع القان
فقرتها الثالثة، على أن رأيه غير ملزم للحكومة، وبعده يعرض  ١١٩وجوبيا وفقا للمادة 
أي يبقى القرار األخير لرئيس الجمهورية الذي  ،المشروع على مجلس الوزراء إجباريا
و يرفضه، وهنا يظهر تأثير يرأس مجلس الوزراء فيعطي تأشيرة المرور لهذا المشروع أ
بقاء تحكم  رئيس الجمهورية المباشر على مسألة تمرير مشروع القانون، وهذا ما يترجم
ن النص الدستوري ال يصرح إال أفي زمام المبادرة بالقوانين رغم رئيس الجمهورية 
بعد موافقة وتوقيع و برئيس الوزراء كطرف مشارك للنواب في ممارسة هذا الحق. 
جمهورية يتم إيداع المشروع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحظى رئيس ال
جل مناقشته، وبعدها يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني إحالة أتلقائيا بالموافقة من 
  .)٤٥(لى اللجنة المختصةإالمبادرة بالتشريع 
التي تستمع إلى ممثل  )٤٦(تتم دراسة مشروع القانون من طرف اللجنة المختصةو 
خبراء أو شخصيات ترى أنها كفيلة بتقديم توضيحات حول  وتستدعيالحكومة، 
، اآلتيينيودع لدى مكتب المجلس خالل الشهرين  اً تمهيدي اً المشروع، وتعد تقرير 
ويمكن للحكومة تقديم تعديالت لتحال التعديالت على اللجنة المختصة وتختم دراستها 
  رج ضمن جدول األعمال.بالمصادقة على التقرير التكميلي الذي يد
                                      
  .٢٤نصر الدين معمري، التشريع عن طريق المبادرة، المقال السابق، ص    )٤٥(
 ١٩ المادة عليها نصت لجنة ١٢ من الوطني الشعبي المجلس في الدائمة اللجان عدد يتكون   )٤٦(
  :اآلتيـة الدائمة اللجان الوطني الشعبي المجلس الداخلي: يشكل نظامه من
 .لجنة الشؤون الخارجيـة والتعاون والجاليـة-  .ـة واإلداريـة والحرياتلجنة الشؤون القانوني -
لجنة الشؤون االقتصاديـة والتنميـة والصناعة -. لجنة الماليـة والميزانيـة - لجنة الدفاع الوطني -
 لجنة التربيـة والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينيـة-. والتجارة والتخطيط
 لجنة الثقافة واالتصال والسياحة -. لجنة الفالحة والصيد البحري وحمايـة البيئة -
جنة اإلسكان والتجهيز والري ل-. لجنة الصحة والشؤون االجتماعيـة والعمل والتكوين المهني -
 .لجنة النقل والمواصالت واالتصاالت السلكيـة والالسلكيـة-. والتهيئة العمرانيـة
 لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي -
ي يجوز التخفيض من وغني عن البيان أن عدد اللجان داخل المجلس غير ثابت. و بالتال   
 عدد اللجان أو زيادتها كلما تطلب األمر ذلك.
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قصى يستغرقه إيداع أدنى أو أ ثابتاً  المالحظ أن الدستور الجزائري لم يحدد أجالً و 
 إليهمشروع القانون أو االقتراح بقانون قبل مناقشته وٕاقراره وٕاصداره، خالفا لما ذهب 
  ) يوما.١٥الدستور الفرنسي حيث حددها بخمسة عشر (
  الفرع الثاين
  اقتراح قانون)(عضاء الربملانبالنسبة ملبادرة أ
نائبا هذا ما نصت  ٢٠قدمها عشرون  إذاتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة 
أمام مبادرة النواب  اً حقيقي اً وهذا الشرط يشكل عائق ،١١٩عليه الفقرة الثانية من المادة 
كان حيث  ؛١٩٦٣جل تقديم اقتراح القانون، وهو ما لم يكن موجودا في دستور أمن 
ي ترد على مبادرة النواب خالفا . كذلك من بين القيود الت)٤٧(يقر بالمبادرة الفردية
هو أن قبول اقتراحات القوانين يرجع  ،مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومةل
وله في ذلك صالحية رفضها  ،لمكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يقوم بفحصها
المالحظ أن المؤسس و لنسبة لمشاريع القوانين، في حين موافقته تكون تلقائية با
حيث يؤدي عدم التقييد بها إلى رفض  ؛لها عالقة بالقبول اً الدستوري قد فرض شروط
  المقترح ابتداء من قبل مكتب المجلس دون النظر في الموضوع.
وجوب تبليغ الحكومة باالقتراحات البرلمانية إلبداء رأيها فيه خالل مدة شهرين 
من دستور  ١٢١اعتراض الحكومة على االقتراح واردة استنادا للمادة  وٕامكانية
ا الحكومة على اللجنة المختصة. ، وبعدها تحال االقتراحات التي توافق عليه١٩٩٦
  تتبع نفس اإلجراءات المذكورة سابقا بمناسبة الحديث عن مشاريع القوانين.ل
                                      
  . ٧٩فقها، ص  –تشريعا  -عبد اهللا بوقفة، الدستور الجزائري نشأة   )٤٧(
إن هذا الشرط إنما هو محاولة جادة من المؤسس الدستوري في تهميش النواب من سلطة -
  .فة الجماعيـةحيث نقل هذا الحق من الصفة الفرديـة إلى الص ؛المبادرة
31
Ammara: ???? ???? ????????? ?? ???????? ?????????  ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
   ]سلطة رئيس الجمهورية في المبادرة بالقوانين[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٤٣٠
 
بإجراءات أطول وأكثر تعقيدا  نخلص إلى أن اقتراح القوانين من أعضاء البرلمان يمر
من تلك التي تمر بها مشروعات القوانين، والهدف من هذا هو التقليل من عدد المبادرات 
 البرلمانية أمام تسهيل إجراءات مرور مشاريع القوانين إلقرارها من قبل البرلمان. 
  املطلب الثالث
  جمال املبادرة بالقوانني 
رورة ورود المبادرة بالقانون ضمن مجال يالحظ أن الدستور الحالي اشترط ض
 ن كان حق المبادرة بالقانون مكفوالً إ ص التشريعي الذي حدده الدستور، و االختصا
للسلطتين التنفيذية والتشريعية، إال أن ممارسة هذا الحق من قبل النواب تصطدم 
  بالعديد من القيود.
  الفرع األول
 املبادرة بالقوانني يف املسائل العادية
بالوضع الذي جاء  ١٩٦٣يتأثر المؤسس الدستوري الجزائري في ظل دستور  لم
فجاء فيه  ، إنما بقي مسايرا لجل الدساتير العالمية،١٩٥٨به الدستور الفرنسي لسنة 
مجال القانون مطلقا غير محدد وما ورد من مسائل يشرع فيها البرلمان إنما كان على 
 سبيل المثال ال الحصر.
 ١٥١وذلك بموجب المادة  ،١٩٧٦ألمر في ظل دستورما تغير اسرعان  هغير أن
يشرع المجلس : "من الدستور الفرنسي، فنصت على ما يلي ٣٤التي سايرت المادة 
  الشعبي الوطني في المجاالت التي خولها له الدستور.
  .)٤٨(مسألة ٢٦ثم عدد تلك المسائل في  تدخل كذلك في مجال القانون..."
                                      
)٤٨(   
يـة وحمايـة الحريات الواجبات األساسيـة لألفراد، وبخاصة نظام الحريات العمومالحقوق و  -١
 =                      ي.وطنمتطلبات الدفاع ال واجبات المواطنين في إطارالفرديـة و 
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، ١١٥في المادة  ١٩٨٩دستور لبت الدساتير الالحقة وعلى النهج نفسه دأ
كانت أ سواء تشريعية مبادرة ألي يمكن ال ، حيث١٢٢في المادة  ١٩٩٦ودستور 
بثالثين  حصرا حدد الذي للقانون المحدد المجال تتجاوز أن اقتراحا مأ مشروعا
  العضوية. للقوانين بالنسبة وسبعة العادية، القوانين في اختصاصا
في ألن الحكومة تملك الحق  ؛تحديد له تأثير على مبادرة النواب وحدهاهذا الو 
مجال القانون ومجال التنظيم، وما ال يمر عن طريق  :التشريع في المجالين أي
                                                                                                
سرة، وبخاصة الزواج قانون األو  لقواعد العامة المتعلقة بقانون األحوال الشخصيـةا -٢
  .هليـة والمواريثالطالق والبنوة واألو 
  .ظروف االستقرار المتعلقة باألفراد -٣
  .بالجنسيـة التشريع األساسي الخاص -٤
  .القواعد العامة المتعلقة بمركز األجانب -٥
  .العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي القواعد -٦
بخاصة تحديد الجنايات والجنح، زائيـة و اإلجراءات الج، القواعد العامة للقانون الجزائي -٧
  .تسليم المجرمينو عقوبات المناسبة لها، والعفو الشامل، وال
  .طرق التنفيذالمدنيـة و  القواعد العامة لقانون اإلجراءات -٨
  .التجاريـةظام العام لاللتزامات المدنيـة و الن -٩
  .القواعد العامة المتعلقة بنظام االنتخابات - ١٠
  .التقسيم اإلداري للبالداإلقليمي و  التنظيم - ١١
  .االجتماعيـةاالقتصاديـة و  يـة للسياسةالمبادئ األساس - ١٢
  .سياسة الشبابتحديد سياسة التربيـة، و  - ١٣
  .الخطوط األساسيـة للسياسة الثقافيـة - ١٤
  .إقرار المخطط الوطني - ١٥
  .التصويت على ميزانيـة الدولة - ١٦
  .نسبهاالـجــبايــات والرسوم والحقوق بجميع أنواعها وتحديد وعائها و إحداث الضرائــب و  - ١٧
  .د العامة للنظام الجمركيالقواع - ١٨
  .التأمينبنظام البنوك والقرض و  القواعد العامة المتعلقة - ١٩
قانون العمل والضمان ميـة، والسكان، و العمو  القواعد العامة المتــعــلقة بالصحة - ٢٠
 .االجتماعي
  .أولي الحق من ذويهمالمتعلقة بحمايـة المجاهدين و  القواعد العامة - ٢١
عمار اإلقليمي، والبيئة، ونوعيـة الحياة، وحمايـة الحيوانات لسياسة اإل الخطوط العريضة - ٢٢
  .والنباتات
  .حمايـة التراث الثقافي و التاريخي و المحافظة عليه - ٢٣
  ت.العام للغابا النظام - ٢٤
  .النظام العام للمياه  - ٢٥
  .وضع ألقابها الشرفيـةنياشينها و إنشاء أوسمة الدولة و  - ٢٦
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هيك عن أن الحكومة تملك حق الدفع ان ،مشاريع القوانين سيمر عن طريق اللوائح
فلها أال تثير الدفع متى رأت  بعدم القبول حين تجاوز مجال التشريع، ومادامت كذلك
  في ذلك مصلحة لها.
  الفرع الثاين
  املبادرة بالقوانني يف املسائل املالية
نجد أن المؤسس الدستوري  ١٩٩٦من دستور سنة  ١٢١بالرجوع إلى نص المادة 
ن يثبت أن اقتراحات البرلماني إذاإال  ،)٤٩(قد منع أي اقتراح برلماني في المجال المالي
ن حصل فعليهم إ أو زيادة للنفقات العمومية و  ،تخفيضا للموارد العموميةال يتضمن 
  البحث وٕايجاد التدابير واإلجراءات الالزمة الستدراك الموقف.
وينحصر دور البرلمان في المصادقة على قانون المالية، حتى هذا الدور قيده 
ق البرلمان يصاد "...هعلى أن ١٢٠حيث نصت المادة  ؛المؤسس الدستوري بقيد زمني
) من تاريخ إيداعه، طبقا ٧٥على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (
  للفقرات السابقة..."
ليوضح طريقة  ١٩٩٩مارس  ٨المؤرخ في  ٠٢- ٩٩وجاء القانون العضوي رقم 
منه لتؤكد على أن البرلمان  ٤٤وال سيما في المادة  ،المصادقة على قانون المالية
يوما من تاريخ إيداعه طبقا ألحكام  ٧٥قانون المالية في مده أقصاها  يصادق على
يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون و من الدستور،  ١٢٠المادة 
يوما ابتداء من تاريخ إيداعه. ويصادق  ٤٧أقصاها سبعة وأربعون  ةالمالية في مد
وفي حالة  .ماً يو  ٢٠مجلس األمة على المشروع المصوت عليه خالل عشرون 
                                      
ال ُيقَبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو " نهأى علتنص  ١٩٩٦من دستور  ١٢١المادة    )٤٩(
بتدابير  كان مرفوقاً  إذانتيجته تخفيض الموارد العموميـة، أو زيادة النفقات العموميـة، إال 
تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ ماليـة في فصل آخر من النفقات 
  قـها"العموميـة تساوي على األقل المبالغ المقترح إنفا
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 ٨خالف بين الغرفتين يحال إلي لجنة متساوية األعضاء التي تبت فيه خالل ثمانية ال
ن المؤسس الدستوري الجزائري جعل مهمة حل الخالف من صالحيات إحيث  ؛أيام
  لجنة متساوية األعضاء.
، يظهر ١٩٩٦من التعديل الدستوري لسنة  ١٢٠/٤،٥،٦وباستحضار نص المادة 
ء اللجنة متساوية األعضاء يكون بطلب من رئيس الوزراء دون ذكر أية أن استدعا
كان من  إذاجهة أخرى يمكنها ذلك، وعلى هذا فرئيس الوزراء هو من يقدر فيما 
المجدي استدعاء اللجنة المتساوية األعضاء أم ال؟ وربما خير دليل وأفضل مثال ما 
ساسي للقضاء وتبيان تحكم رئيس حدث بالنسبة للقانون العضوي المتضمن القانون األ
  . )٥٠(الحكومة سابقا في تحريك آلية فك الخالف بين غرفتي البرلمان
أن رئيس الجمهورية نجد  ١٩٩٦من دستور  ١٢٠ن المادة وباستقراء الفقرة األخيرة م
يمكن له أن يجتاز إرادة البرلمان بكاملها ويصدر مشروع القانون بأمر له قوة قانون المالية 
  .)٥١(الة عدم المصادقة عليه من قبل البرلمان في اآلجال المحددةفي ح
                                      
السيد  أودع مشروع القانون العضوي المتضمن القانون األساس للقضاء من طرف حكومة   )٥٠(
بالمجلس الشعبي الوطني ثم أعيد تسجيله في إعمال  ١٩٩٧ديسمبر  ١٧أويحي في  أحمد
 ١٩٩٩جانفي  ١٢حيث تم التصويت عليه من طرف الغرفة األولى في  ؛١٩٩٨دورة ربيع 
خمس  وتحفظ على ١٩٩٩مارس  ١٦ة الذي صادق عليه بتاريخ ثم أحيل على مجلس األم
عرب رئيس أ حيث ٢٠٠٢سبتمبر ٣مواد ليبقي القانون األساسي للقضاء معلقا حتى 
نيته في حل هذا الخالف وقام باستدعاء اللجنة المتساويـة األعضاء التي  الحكومة عن
وزير العدل حافظ  بحضور ٢٠٠٢سبتمبر  ١١اجتمعت بمقر مجلس األمة يوم األربعاء 
  األختام ووزير العالقات مع البرلمان لدراسة المواد محل الخالف.
عقيلة خرباشي، العالقة الوظيفيـة بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونيـة، الجزائر، سنة  -
  .٥١، ص٢٠٠٧
 روسوالد المقارنة الخبرات" العربيـة الدول في التشريعيـة العمليـةالسيد علي موسى،   )٥١(
بيروت  ، ورشة عمل حول تطوير نموذج للصياغة التشريعيـة للبرلمانات العربيـة،"المستفادة
  .١٥، ص ٢٠٠٣فبراير  ٦-٣
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" في :التي جاء فيها ،٩٩/٢الفقرة الخامسة من القانون العضوي  ٤٤وتؤكده المادة 
حالة عدم المصادقة ألي سبب كان خالل األجل المحدد يصدر رئيس الجمهورية 
  نون المالية". مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قا
  الفرع الثالث
  املبادرة بتعديل الدستور
حرص المؤسس الدستوري الجزائري على أن تكون المبادرة  في هذا المجال للهيئتين 
ذلك و  ،١٩٦٣حيث خول للطرفين معا إمكانية المبادرة بتعديل الدستور في دستور  ؛معاً 
بتعديل الدستور إلى كل من  ترجع المبادرة « :على أنهالتي تنص  ٧١بموجب نص المادة 
  ."رئيس الجمهورية واألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس الوطني معا
 ،١٩٦٣لكن بأسلوب مغاير لنص دستور و  ،١٩٩٦حذوه دستور  ذاوهو ما ح
لدستور، حيث مكن رئيس وذلك بأن أوكل لكل هيئة على حدة حق المبادرة بتعديل ا
 :على أنهالتي تنص  ١٧٤بموجب المادة  وهذا ،تقديم مشروع تعديلمن الجمهورية 
من جهة أخرى أعطى لثالثة " ولرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري..."
بادرا باقتراح تعديل الدستور وفق تأعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا أن ¾ أرباع 
  من الدستور. ١٧٧المادة 
ق المبادرة بتعديل الدستور المالحظ أن الدستور الجزائري يعترف صراحة بحو 
يتم  فإنهتباعا لإلجراءات العادية اذلك بصفته حامي الدستور، و و  لرئيس الجمهورية 
ط ذاتها الخاصة بأي نص تشريعي، إقرار هذا المشروع من طرف البرلمان وفق الشرو 
وعرضه  لرئيس الجمهورية االختيار بين عرضه على االستفتاء الشعبي إلقراره نهائياً و 
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أعضاء ¾ على ثالثة أرباع  حازالمجلس الدستوري إلبداء رأيه في النص متى  على
   )٥٢(.١٧٦البرلمان دون المرور على استفتاء شعبي وفق أحكام المادة 
و ذلك بطرح السؤال الموالي هل  ،نأتي في األخير لتحديد نطاق هذه المبادرةو 
  .؟ي تعديل ما شاء من أحكام دستوريةلرئيس الجمهورية الحق ف
من الثابت أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أقر حظر تعديل الدستور في 
فال يمكن  مطلقاً  حيث اعتبرها جامدة جموداً  ؛األحكام المتعلقة بالمبادئ األساسية
  هي:و  ٩٦من دستور  ١٧٨عليها المادة  تعديلها وهذه المبادئ نصت
    .الطابع الجمهوري للدولة - 
  .م على التعددية الحزبيةالنظام الديمقراطي القائ - 
   .اإلسالم باعتباره دين الدولة - 
   .الرسميةعربية باعتبارها اللغة الوطنية و ال - 
   .الحريات األساسية و حقوق اإلنسان والمواطن - 
   .سالمة التراب الوطني ووحدته - 
ال يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية أن يلجأ إلى ذلك  نهأورغم هذا الحظر إال 
في حد ذاتها أو حتى إلغائها  ١٧٨اشر عن طريق تعديل نص المادة بأسلوب غير مب
  .)٥٣(و عندئذ يزول الحظر
  
                                      
هذا  ٢٠٠٢أفريل  ١٠المؤرخ في  ٠٣ -  ٠٢بموجب القانون رقم  ١٩٩٦تم تعديل دستور    )٥٢(
ـة المستعملة عبر التراب التعديل جاء بهدف دسترة األمازيغيـة لغة وطنيـة بكل تنوعاتها اللساني
نوفمبر  ١٥المؤرخ في  ١٩-٠٨بموجب القانون رقم  ٢٠٠٨الوطني، وكذا تعديل سنة 
وهذا بمبادرة من رئيس الجمهوريـة بعد أخذ رأي المجلس الدستوري وبعد مصادقة  ،٢٠٠٨
  البرلمان بغرفتيه، دون عرضه على االستفتاء الشعبي.
  .٦٦لسابق، صنصر الدين بن طيفور، المرجع ا  )٥٣(
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  املطلب الرابع
 حتديد جدول أعمال الربملان
يعد تحديد جدول األعمال مفتاح النشاط البرلماني ودليل للمواضيع التي ترتكز 
تنظيم أعماله، وٕاما  ما لتحكم البرلمان فيإاة البرلمانية فهو ترجمه حقيقية عليها الحي
   )٥٤(لخضوعه.
المنظم لسير عمل المجلس الشعبي  ٠٢-٩٩لقد بين القانون العضوي رقم و 
الوطني ومجلس األمة وكذلك العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في الجزائر 
حيث تتمتع  ؛)٢٦، ١٨، ١٧، ١٦كيفية إعداد وضبط جدول األعمال في المواد (
ية في ترتيب جدول أعمال الدورة، والمالحظ أن الدساتير الحكومة بحق األولو 
بل إن التفوق  ،الجزائرية لم تقر أصال بدور للحكومة في إعداد جدول األعمال
وهذه األخيرة تقوم  ،الحكومي تم إقراره عن طريق األنظمة الداخلية للمجالس الشعبية
مكرسة دستوريا، ويبدأ  بمنح االمتياز في تحديد جدول األعمال للحكومة دون أن تكون
تحضير جدول األعمال على مستوى هيئة الرؤساء التابعة لكل غرفة والتي تتكون من 
 .)٥٥(رئيس الغرفة المعنية ونوابه ورؤساء اللجان
 )٥٦(ويتم إقراره نهائيا في اجتماع بمقر المجلس الشعبي الوطني بين ممثل الحكومة
كن ألي غرفة أن تضبط بعد ذلك جدول الغرفتين في بداية كل دورة. وال يم يومكتب
أعمال الجلسات إال بعد استشارة الحكومة، وزيادة على ذلك فالحكومة لها حق تعديل 
وذلك بإدراج مواضيع جديدة بصفة استعجالية خالل الدورة  ،جدول األعمال
  )٥٧(الجارية.
                                      
(54)  Philippe Ardant, op. cit. , page 526. 
المؤرخة في  ٤٦من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في ج ر  ٤٩/١المادة    )٥٥(
  .٢٠٠٠جويليـة  ٣٠
 ٢٨المؤرخة في  ٨٤من النظام الداخلي لمجلس األمة الصادر في ج ر  ٤٧/١المادة     
  .١٩٩٩نوفمبر 
ومة هو الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان الممثل الدائم للحكومة أمام البرلمان ممثل الحك   )٥٦(
  والناقل األمين النشغاالت البرلمان أمام الحكومة.
  .٣٩عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص    )٥٧(
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  خامتة
ة والحكم فيها يملك رئيس الجمهورية أدوات فعالة لرقابة وتوجيه السلـطة التشريعي
صبح مجرد مكتب تسجيل أإلى الحد الذي حدا ببعض الفقهاء إلى القول بأن البرلمان 
  لمشاريع القوانين التي تريدها السلـطة التنفيذية.
 اً صبح جهاز أحيث إن البرلمان  ؛نظام الجزائريولسنا ندري ما سيقول هؤالء عن ال
فضال عن  ،نتخاب أعضاء البرلمانمن أجهزة السلـطة التنفيذية، مع مالحظة كيفية ا
  اإلشراف على العملية االنتخابية. علىتصميم السلـطة التنفيذية 
وكان واضحا أن السلـطة التنفيذية التي يوجد على قمتها رئيس الجمهورية قد 
أصبحت تهيمن على المبادرة بالقوانين عن طريق مشاريع القوانين وعرقلة اقتراحات 
لنواب، كما أن هذه السلـطة تحدد جدول أعمال البرلمان وتحدد القوانين المقدمة من ا
  له ما يجب أن يناقشه أو ال يناقشه.
بل إن هذه السلـطة تملك أن تقول للبرلمان إما أن تناقش مشروع القانون كامال أو 
  ترفضه كامال.
وتملك هذه السلـطة حق االعتراض في صورة حق الرئيس في رفض التشريع 
  مان ليتم مناقشته وٕاقراره من جديد.وٕاعادته للبرل
خطر ما يملكه الرئيس هو حق وضع نهاية للبرلمان المعارض له، وٕاذا أن أغير 
وبذلك يتم  ،- السلـطة التنفيذية –استحكم الخالف بين البرلمان والمؤسسة التي يترأسها 
فيختار اللجوء إلى الشعب ليحكم بنفسه بين السلـطة التشريعية والسلـطة التنفيذية، 
هذا طبعا يعتمد  –ها الرئيس أو يؤيد األغلبية القائمة من قبل إلي األغلبية التي يحتاج
يكون للرئيس الحق في حله من  ،ليتشكل برلمان جديد –على مدى نزاهة االنتخابات 
جديد، وهذا لتغاضي المشرع الدستوري الجزائري عن منع تكرار الحل لمدة أو للسبب 
  البرلمان السابق. ذاته الذي حل ألجله
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 قائمة المراجع
  المراجع باللغة العربية 
اختصاصات السلـطة التنفيذية في الدولة اإلسالمية والنظم  ،إسماعيل البدوي -١
  .١٩٩٣الدستورية المعاصرة، دار النهضة العربية، مصر، سنة 
السلـطة مركزية  ، واقع السلـطة التنفيذية في دساتير العالمصالح الدين فوزي -٢
 .٢٠٠٣المركزية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 
فقها، دار الهدى، الجزائر، سنة -تشريعا-الدستور الجزائري نشأه ،عبد اهللا بوقفة -٣
٢٠٠٥ .  
، تطور األنظمة الدستورية، الكتاب الثاني التطور عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد -٤
حتى  ١٨٢٧ر الدستوري في مصر من عام الدستوري في مصر، الجزء األول التطو 
 .٢٠٠٦،  دار النهضة العربية، مصر، سنة ١٩٧١عام 
، تطور األنظمة الدستورية، الكتاب الثاني التطور عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد -٥
المصري  ١٩٧١الدستوري في مصر، الجزء الثاني التطور الدستوري في ظل دستور 
،  دار النهضة ٢٠٠٥، وعام ١٩٨٠ت عليه عام الحالي والتعديالت التي أدخل
 .٢٠٠٦العربية، مصر، سنة 
، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشاة المعارف، اإلسكندرية، عبد الغني بسيوني -٦
 . ١٩٩٧سنة 
سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، الطبعة  عبد الغني بسيوني، -٧
 . ١٩٩٥سات والنشر والتوزيع، لبنان، سنة  األولى، المؤسسة الجامعية للدرا
العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية، الجزائر، عقيلة خرباشي،  -٨
 .٢٠٠٧سنة 
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الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني،  عمر حلمي فهمي، -٩
 .١٩٨٠دار الفكر العربي، الطبعة األولى، سنة 
النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي،  سليمان محمد الطماوي، -١٠
 .١٩٨٨مصر، سنة 
 .٢٠٠٠، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، سنة ماجد راغب الحلو -١١
، الدستور المصري فقها وقضاء، دار المطبوعات الجامعية، مصطفى أبو زيد فهمي -١٢
 .١٩٩٦تاسعة، سنة اإلسكندرية، الطبعة ال
النظم السياسية والقانون   ،محمد رفعت عبد الوهاب و إبراهيم عبد العزيز شيحا -١٣
 . ١٩٩٨الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، سنة 
، مبدأ الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار ميلود ذبيح -١٤
 .٢٠٠٧الهدى،الجزائر، سنة 
 عيةالرسائل الجام 
 االختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، رسالة ،احمد سالمة بدر -١
  .٢٠٠٣دكتوراه منشورة، دار النهضة العربية، مصر، سنة 
، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي دراسة مقارنة، حازم صادق -٢
 .٢٠٠٩دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  منشورة، دكتوراه رسالة
 التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رسالة مريد احمد عبد الرحمن حسن، -٣
 .٢٠٠٦دكتوراه منشورة، دار النهضة العربية، مصر، سنة 
، السلطات االستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري والضمانات نصر الدين بن طيفور -٤
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  المقاالت والمنشورات 
العالقة بين الحكومة والبرلمان، وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بين  أمين شريط، -١
  ٢٠٠٠أكتوبر  ٢٣,٢٤الحكومة والبرلمان.، الجزائر، يومي 
المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة، مجلة مسعود شيهوب،  -٢
 ٣٥٣. ص  ٢٠٠٣النائب، العدد الثاني، سنة 
 ٢٠٠٤التشريع عن طريق المبادرة، مجلة النائب، العدد الرابع،   ،نصر الدين معمري -٣
 والدروس المقارنة العربية "الخبرات الدول في التشريعية ، العمليةالسيد علي موسى - ٤
، ورشة عمل حول تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية،  "فادةالمست
 .٢٠٠٣فبراير  ٦-٣بيروت 
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